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ية التي تفرض موافقات أمنية للسفر وتقيد لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي تعود فيه الدولة الدكتاتور
الحرية الشخصية.. المنطقة الشرقية تحولت إلى سجن كبير” بهذا عبرّ محمود خالد ( عاما) عن
اســـتهجانه لقرارالحـــاكم العســـكري للمنطقـــة الشرقيـــة المعين مـــن مجلـــس النـــواب، القـــاضي بمنـــع
المــواطنين الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين - عامــا مــن الســفر؛ دون الحصــول علــى موافقــة أمنيــة

والصادر في آواخر فبراير/شباط الماضي.

بطاقة معلومات

خالـد يعتـبر نفسـه محظوظـا، إذ أنـه تحصـل علـى موافقـة أمنيـة للسـفربغرض العلاج في أحـد الـدول
المجــاورة، خلال يــومين اثنين، بعــد خضــوعه لتحقيــق في أحــد المقــرات الأمنيــة التابعــة لجهــاز الأمــن
الــداخلي بمدينــة بنغــازي شرق ليبيــا، وجهــت لــه خلالهــا أســئلة عــن عملــه وأمــاكن عمــل أقــاربه مــن
الدرجــة الأولى والثانيــة وأصــدقائه وعــن الغــرض مــن الســفر والنشاطــات والانتمــاءات السياســية لــه

ولأقاربه وللمقربين منه.

يا الشمالية كور

وفي حديثه لموقع ليبيا الخبر يقول خالد، إن الموافقة التي حصل عليها صالحة لشهر واحد فقط وغير
قابلة للتجديد ويتابع: “عندما علمت أنها غير قابلة للتجديد وشاهدت تقاسيم وجه المحقق ومكان
التحقيـق المريـب عزمـت علـى عـدم تكـرار تلـك التجربـة وكرهـت السـفر، للوهلـة الأولى خلـت أنـني مـن

يا الشمالية ولست ليبياً”. كور
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ولم يكن أحمد ( عاما) محظوظا مثل خالد، إذ أن جهاز الأمن االدخلي لم يمنحه إذا بالسفر، كون
اســم عــائلته هــو نفســه اســم عائلــة بعــض أبنائهــا مــن مقــاتلي مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي- تشكيــل
مسلح مناوئ لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفترالتي تسيطر على شرق ليبيا- وله قريب من الدرجة

الثانية وهو رجل أعمال مقيم في تركيا.

وأردف أحمد في حديثه لموقع ليبيا الخبر: “قالوا لي إن قريبك إرهابي ولم يمنحوني الموافقة الأمنية، رغم
أني لم أقابـل قريـبي سـوى عـدة مـرات ولا تربطـني بـه أي صلات بعـد سـفره خـا ليبيـا”، كنـت في أشـد
الحاجــة للســفر ومنعــوني انطلاقــا مــن ارتبــاط تركيــا بجماعــة الإخــوان المســلمين الــتي تــدعم مقــاتلي

مجلس الشورى في نظرهم” يقول محمود.

قرار تعسفي

ويصف أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، القرار بـ”التعسفي والاستبدادي” ؛ لأنه
ينتهــك حــق الســفر والتنقــل المكفــول لكــل إنســان مشــيرا إلى أن القــرار قابــل للطعــن والإبطــال لــدى

المحاكم داعيا إلى ضرورة الضغط من المجتمع المدني والبرلمان من أجل إلغائه.

ويضيف حمزة في حديثه لموقع ليبيا الخبر، أن القرار يأتي ضمن قرارات التدخل العسكري “السافر”
في الشؤون المدنية التي تصدر بها الحاكم العسكري شرق البلاد مؤكدا وصول العديد من الشكاوى

إلى اللجنة من مواطنين متضررين في المنطقة الشرقية من القرار.

ويرى مقرر اللجنة الوطنية، أن بطاقة المعلومات التي يجمعها رجال الأمن عن المواطنين الراغبين في
الســفر تعتــبر تعــديا صارخــا علــى حــق مــن حقــوق الإنســان قــائلا: “إن الســلطات في شرق ليبيــا تتــذ
بالحفاظ على الأمن القومي بأن تنتهك حقا مكفولا من القوانين والشرائع لكل إنسان ..وما هكذا

تورد الإبل ياعمر”.

قرار باطل

وتتفــق معــه المســتشارة القانونيــة إينــاس الميلادي، الــتي وصــفت القــرار بـــ”الباطل والمخــالف للقــانون”
مضيفــة لموقــع ليبيــا الخــبر : ” إن القــرار مخــالف للقــانون لأن القــانون يمنــح الليــبي الحــق في الســفر
والتنقـل ولم يشـترط صـحيح القـانون موافقـة أمنيـة، لذلـك بالتـالي كـل مـا يقيـد حـق الليـبي في السـافر

والتنقل سواء كان موافقة أمنية أو غيره يُعد باطلاً”.

أمن قومي

في المقابل، برر الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية المعين من قبل مجلس النواب الليبي في طبرق،
عبــدالرزاق النــاظوري، في نــص المــادة الثانيــة مــن قــرار المنــع، بأنــه جــاء لمواجهــة مــا وصــفه بـــ “الخطــر

الخارجي والسلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية (فئة الشباب) “.

وأوكل الناظوري حسب القرار الذي جاء استبدالا للقرار القاضي بمنع سفر النساء دون محرم الذي



آثار موجة من السخط الشعبي الذي دعا الناظوري إلى تجميده، أوكل مهمة إعطاء الموافقة الأمنية
للعســـكريين لجهـــاز الاســـتخبارات العســـكرية، في حين يتـــولى جهـــاز المخـــابرات العامـــة منـــح الموافقـــة
لمؤسسات المجتمع المدني، فيما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات

والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة.

رفض وقبول

مــن جــانبه يــرى عضــو مجلــس النــواب أبــو الخــير الشعــاب أن القــرار مرفــوض في حــالات ومقبــول في
حالات أخرى، مبينا أن القرار يرفض حين يفرض على المواطنين العاديين لأن الإعلان الدستوري لثورة
 فبراير كفل حرية التنقل والسفر دون قيود و شروط، فلا يجوز وضع أي قيد علي تنقله وسفره

طالما لم يكن قد ارتكب جرما يقضي بتوقيفه من قبل جهات قضائية فقط.

يضيــف الشعــاب، أن هنــاك بعــض الحــالات الــتي يقبــل فيهــا قــرار الموافقــة الأمنيــة كســفر منظمــات
المجتمــع المــدني والهيئــات غــير الرســمية لنــدوات ومــؤتمرات خــا البلاد. وذكــر أن قــرار فــرض الموافقــة
الأمنية على تلك الجهات مطلوب للإطلاع علي فحوى هذه الندوات والجهات المنظمة لها، وإعداد

ير أمنية بذلك للحفاظ على الأمن القومي للبلاد. تقار
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